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[bookmark: _Hlk238642917]جلسة الثلاثاء الموافق 6 من اكتوبر سنة 2026
[bookmark: _Hlk233785830]برئاسة القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
 وعضوية القضاة / البشير بن الهادي زيتون وإسلام عبد الهادي الديب.
(    )
الطعن رقم 405 لسنة 2026 جزائي
(1-3)  جرائم "الجرائم الواقعة على المال: الاحتيال". دعوى "الدعوى أمام المحاكم الجزائية: أحوال رفع الدعوى الجزائية".
(1)  القوانين الجنائية . وجوب قصر تطبيقها على ما يتوافق مع صراحة النص الواجب التطبيق أثره . عدم جواز القياس عليها. علة ذلك .
(2) حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى أو إذن خاص . ورودها على سبيل الحصر  . م 11 من قانون الإجراءات الجزائية . أثره عدم جواز القياس عليها . انقضاءها بالتنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى . م 17 من قانون الإجراءات الجزائية . عدم ورود جريمة استعمال مركبة بدون إذن مالكها ضمن تلك الحالات . 
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى عن تهمة "قيادة مركبة بغير إذن مالكها" المسندة إلى المطعون ضده باعتبارها من جرائم السرقة بين الأصول لا تقام إلا بشكوى من مالك المركبة "والد المتهم.خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
 (الطعن رقم 405 لسنة 2026 جزائي، جلسة 6/10/2026)
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[bookmark: _Hlk243988815][bookmark: _Hlk243988784]1-  المقرر في قضاء هذه  المحكمة - أن "الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بألا تحمّل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد المشرع فإنه يجب قصر تطبيقها على ما يتوافق مع صريح النص الواجب التطبيق، كما أن القوانين الجنائية تفسر تفسيرا ضيقا ولا يجوز القياس عليها أو تأويلها أو الانحراف بمعناها عما تحتمله عباراتها"، 2- المقرر في قضاء هذه  المحكمة ـ أن المشرع قد حدد في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى تقدم من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص، وجاءت تلك الحالات على سبيل الحصر، وأورد في المادة 17 من ذات القانون انقضاء الدعوى بالتنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى، وكانت جريمة استعمال مركبة بغير إذن مالكها ليست من بين الجرائم التي اشترط لها المشرع تقديم شكوى ممن له الحق في تقديمها أو قيد رفع الدعوى وتحريكها بإذن خاص.
[bookmark: _Hlk243989815]3-إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز رفع الدعوى عن التهمة الثانية "قيادة مركبة بغير إذن مالكها" المسندة إلى المطعون ضده كونها من الجرائم المندرجة بالفصل الأول من الباب الثامن المتعلق بالجرائم الواقعة على المال واعتبارها من جرائم السرقة، فإن ما خلص إليه الحكم هو قياس لا تحتمله عبارات نص البند 1 من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن جريمة قيادة مركبة بغير إذن مالكها تقوم على أركان خاصة مستقلة عن جريمة السرقة وأن ورودها في نفس الفصل من قانون العقوبات لا يعني إسقاط أحكام السرقة عليها إذ في ذلك تحميل لعبارات المشرع ما لا تحتمله عبارات النص وقياس ينحرف بتفسير النص عن سياقه، ومن ثم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لعدم تقديم شكوى من مالك المركبة "والد المتهم"، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.  

المحكمة
___________
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حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 12/12/2025 بدائرة .....: - 
1- حال كونه حدثاً بلغ سن 16 سنة ميلادية، قاد المركبة المبينة بالمحضر على الطريق بدون أن يكون حائزا على رخصة قيادة على النحو المبين بالأوراق.
2- استعمل المركبة المبينة بالمحضر بغير إذن أو موافقة مالكها، على النحو المبين بالأوراق.
3- أتلف المركبتين المبينتين نوعا بالمحضر وذلك بأن عطلهما، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1، 2، 3، 7، 11 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، والمواد 1، 2، 8/ 1، 37/ 2 من قانون السير والمرور والمواد 44، 447، 464/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الجرائم والعقوبات. 
ومحكمة اول درجة قضت بتاريخ 25/2/2026 بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية القيادة بغير إذن المالك وبمعاقبة المطعون ضده بالحبس شهرا واحدا عن التهمتين الأولى والثالثة وأمرت بوضع نظام المراقبة الإلكترونية، استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 2026 مستأنف جزاء ...، ومحكمة .... الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 14/4/2026 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت النيابة العامة الطعن الماثل.
وحيث إن حاصل ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حينما قضى بعدم جواز رفع الدعوى لعدم تقديم شكوى من المالك باعتبار أن مالك السيارة هو والد المطعون ضده وأن أحكام جريمة السرقة تسري على الواقعة الماثلة، وكان ما خلص إليه الحكم من أسباب غير سائغة ذلك أن جريمة استعمال سيارة بغير إذن المالك تختلف أركانها عن جريمة السرقة، ومن ثم فلا يجوز القياس بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه  المحكمة أن "الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بألا تحمّل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد المشرع فإنه يجب قصر تطبيقها على ما يتوافق مع صريح النص الواجب التطبيق، كما أن القوانين الجنائية تفسر تفسيرا ضيقا ولا يجوز القياس عليها أو تأويلها أو الانحراف بمعناها عما تحتمله عباراتها"، ولما كان المشرع قد حدد في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى تقدم من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص، وجاءت تلك الحالات على سبيل الحصر، وأورد في المادة 17 من ذات القانون انقضاء الدعوى بالتنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى، وكانت جريمة استعمال مركبة بغير إذن مالكها ليست من بين الجرائم التي اشترط لها المشرع تقديم شكوى ممن له الحق في تقديمها أو قيد رفع الدعوى وتحريكها بإذن خاص، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز رفع الدعوى عن التهمة الثانية "قيادة مركبة بغير إذن مالكها" المسندة إلى المطعون ضده كونها من الجرائم المندرجة بالفصل الأول من الباب الثامن المتعلق بالجرائم الواقعة على المال واعتبارها من جرائم السرقة، فإن ما خلص إليه الحكم هو قياس لا تحتمله عبارات نص البند 1 من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن جريمة قيادة مركبة بغير إذن مالكها تقوم على أركان خاصة مستقلة عن جريمة السرقة وأن ورودها في نفس الفصل من قانون العقوبات لا يعني إسقاط أحكام السرقة عليها إذ في ذلك تحميل لعبارات المشرع ما لا تحتمله عبارات النص وقياس ينحرف بتفسير النص عن سياقه، ومن ثم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لعدم تقديم شكوى من مالك المركبة "والد المتهم"، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.  
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